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رسالة مؤرخة ٣ تموز/يوليه ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن مـن رئيـس 
لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن مكافحــــة 

  الإرهاب 
). وقد تلقت لجنة  S/2003/531) أود أن أشير إلى رسالتي المؤرخة ٩ أيار/مايو ٢٠٠٣
مكافحـة الإرهـاب التقريـر الثـالث المرفـق المقـدم مـن البوسـنة والهرسـك عمـلا بـــالفقرة ٦ مــن 

القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 

(توقيع) إينوثينثيو ف. أرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار  
١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحة الإرهــاب 
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 المرفق 
مذكـرة شـفوية مؤرخـة ١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس لجنـة مكافحـــة 

  الإرهاب من البعثة الدائمة للبوسنة والهرسك لدى الأمم المتحدة 
ـدي البعثـة الدائمـة للبوسـنة والهرسـك لـدى الأمـم المتحـدة أطيـب تحياـا إلى رئيــس 
لجنة مكافحة الإرهـاب وتتشـرف بـأن ترفـق طيـه رد حكومـة البوسـنة والهرسـك علـى رسـالة 
اللجنة المؤرخة ٤ آذار/مارس ٢٠٠٣ (انظر الضميمـة). كمـا تتشـرف البعثـة الدائمـة للبوسـنة 
والهرسك بإعلامكم بأن البوسـنة والهرسـك قـد أودعـت في ١٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ صـك 

التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (١٩٩٩). 



03-529463

S/2003/912

 الضميمة 
سؤال 

بـالنظر لهيكـــل الدولــة الاتحــادي للبوســنة والهرســك، تــود لجنــة مكافحــة الإرهــاب  - ١
الحصول على تأكيد بأن الحكومة الاتحادية (مجلس الوزراء) مسؤولة عـن تنفيـذ القـرار ١٣٧٣ 
ـــع التدابــير والأنشــطة الأخــرى الــتي تتخذهــا البوســنة  (٢٠٠١)، ومسـؤولة كذلـك عـن جمي

والهرسك في مجال مكافحة الإرهاب. 
 

جواب 
طبقــا لدســتور البوســنة والهرســك، تقــع السياســــة الخارجيـــة في نطـــاق اختصـــاص 
مؤسسات البوسنة والهرسك ويكون الكيانان التابعان لها ملزمين بدعم البوســنة والهرسـك مـن 

أجل تمكينها من الوفاء بالتزاماا الدولية. 
 

سؤال 
يتطلـب تنفيـذ القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) تنفيـذا فعـالا أن تضمـــن البلــدان الأعضــاء في  - ٢
صلب تشريعاا أحكاما تجرم الأعمال التي يقوم ـا مواطنوهـا لجمـع أو توزيـع الأمـوال الـتي 
سوف تستخدم أو يمكن أن تسـتخدم في تمويـل الأنشـطة الإرهابيـة. وحيـث أن التقريـر الـذي 
قدمتـه البوسـنة والهرسـك يخلـو مـن أي شـارة إلى هـذه الناحيـة، تـود لجنـة مكافحـــة الإرهــاب 
معرفة الأحكام النافذة المنصوص عليها في الأنظمة القطعية الـتي يمكـن بموجبـها تجـريم الأنشـطة 
التي تعتزم الحكومة ملاحقتها. وهذا الأمر يتسم بأهمية خاصة بـالنظر إلى أن الحكومـة ذكـرت 
في تقريرها الأول أن البوســنة والهرسـك تعـتزم التصديـق، في أقـرب وقـت ممكـن، علـى اتفاقيـة 

الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب. 
 

جواب 
يعتــبر القــانون الجنــائي للبوســنة والهرســك (الجريــدة الرسميــة للبوســنة والهرســـك - 
العدد ٢٠٠٣/٣) تمويل الأنشطة الإرهابية عملا إجراميا محـددا يعـاقب مرتكبـه عقوبـة إلزاميـة 

بالسجن لفترة تتراوح من ٧ إلى ١٠ سنوات (المادة ٢٠٢). 
 

سؤال 
يتوجـب علـى جميـــع البلــدان الأعضــاء، بموجــب الفقــرة ١ (ج) مــن القــرار ١٣٧٣  - ٣
(٢٠٠١)، في جملة اشتراطات أخرى، أن تقوم دون تأخـير بتجميـد المـوارد الماليـة للأشـخاص 
الذيـن يرتكبـون أعمـالا إرهابيـة أو يحـــاولون ارتكاــا أو يشــاركون في ارتكاــا أو يســهلون 
ارتكاا. وكان قد ذُكر في التقرير الأول بأن مصرف فاكوفسكا قد جمد مـوارد ماليـة عـائدة 
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لمواطنـين سـعوديين. وتـود لجنـة مكافحــة الإرهــاب الحصــول علــى توضيــح بشــأن الأحكــام 
ـــوع، وكذلــك مقتطفــات مــن تلــك  القانونيـة الـتي اتخـذت علـى أساسـها تدابـير مـن ذلـك الن

الأحكام. 
 

جواب 
تتوخــى المــواد ١١٠ و ١١١ و ١٤٠ مــن القــانون الجنــائي في البوســــنة والهرســـك 
مصادرة أي مكاسب مادية تم جنيها عن طريق ارتكـاب أفعـال إجراميـة، كمـا تضـع الأسـاس 
اللازم لمصادرة الأموال وتبـين الطريقـة الـتي تتـم ـا فضـلا عـن حمايـة الجهـة المتضـررة. وطبقـا 
للمـادة ٧٣ مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـــة في البوســنة والهرســك (الجريــدة الرسميــة للبوســنة 
والهرسك، العدد ٢٠٠٣/٣)، يجوز للمحاكم في البوسنة والهرسك أن تقـوم في أثنـاء سـير أي 
دعوى قضائية تنظر فيـها، بنـاء علـى طلـب مـن المدعـي العـام، أن تصـدر أمـرا مؤقتـا بمصـادرة 
الممتلكات المكتسبة بصـورة غـير مشـروعة بموجـب القـانون الجنـائي في البوسـنة والهرسـك، أو 
تتخذ ما تراه من تدابير مؤقتة أخرى لمنع استخدام تلك الممتلكات أو نقلها أو التصرف فيـها. 

ويتضمن قانونا الإجراءات الجنائية الساريان في الكيانين أحكاما مماثلة. 
 

سؤال 
تود لجنة مكافحة الإرهاب موافاا بمقتطفات مـن نـص الأنظمـة القانونيـة أو الإداريـة  - ٤
الـتي تشـترط علـى المؤسسـات الماليـة والمحـامين وكتـاب العـدل والمحاسـبين الذيـن يشــاركون في 
العمليات المالية أن يبلغـوا عـن كـل معاملـة مشـبوهة. وفي حـال عـدم وجـود أنظمـة مـن ذلـك 
القبيل، ما التدابير التي تعـتزم البوسـنة والهرسـك اتخاذهـا في هـذا اـال لسـن أنظمـة مـن ذلـك 

النوع؟ 
 

جواب 
أُدرجـت وزارة الماليـة والخزانـة في البوسـنة والهرسـك في عـداد اموعـــة الــتي تصــوغ 
القانون المتعلق بمنع غسل الأموال على صعيد الدولـة، بـالنظر إلى أن هـذه المسـألة تـدرس علـى 

صعيد الكيانين فقط. 
وقـد سـن كيانـا جمهوريـة صربســـكا والبوســنة والهرســك قوانــين بشــأن منــع غســل 
الأموال. وتقوم جمهورية صربسـكا بضبـط هـذه المسـألة عـن طريـق القطـاع المعـني بمنـع غسـل 
الأموال التابع لوزارة المالية، وتعالج جمهورية البوسنة والهرسك هذه المسألة عن طريق الشـرطة 

المالية. 
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ولقد وضعت المادة ٥ من القانون المتعلق بمنع غسل الأمـوال في البوسـنة والهرسـك في 
صلـب أحكامـها التزامـا علـى عـاتق المصـــارف، مصــارف الادخــار، والاتحــادات التعاونيــة - 
واتحـادات الادخـار، وصنـاديق الاسـتثمار وغيرهـا مـن المؤسســـات والمنظمــات الماليــة القائمــة 
بـإدارة مكـــاتب مراجعــة الحســابات، ووكــالات الخصخصــة، وشــركات التــأمين، وأســواق 
الأسهم المالية، وغيرها من المؤسسات المالية المأذون لها بإجراء صفقـات تنطـوي علـى سـندات 
ماليـة، ومكـاتب صـرف العمـــلات الأجنبيــة، ومحــلات الإقــراض لقــاء رهــن، ودور القمــار، 
ونوادي ألعاب القمار، وتنظيم ألعاب الجوائز، وأصحاب المحلات التجاريـة والحـرف اليدويـة، 
والأشخاص الاعتباريين الذين يستلمون ودائع مالية أو يقومون ببيع أو شراء حوالات ديـن أو 
ـــر دفــع أو يتعــاملون  حـوالات حـق ويديـرون ممتلكـات عـائدة لأطـراف ثالثـة ويصـدرون أوام
بأوامر الدفع أو التأجير أو تنظيـم رحـلات أو معـاملات لنقـل الممتلكـات أو التحـف الفنيـة أو 
التحـف الأثريـة وغيرهـا مـن الأشـــياء الغاليــة الثمــن، أو يصنعــون المعــادن الثمينــة والأحجــار 
الكريمة، أن يتخذوا تدابير قانونية لتحري غسـل الأمـوال ومنعـه. وتنطـوي تلـك التدابـير علـى 
الـتزام الجـهات المذكـورة أعـلاه أن تحـدد، في إطـار الإجـراءات القانونيـة المناســـبة، الأشــخاص 
الذيـن يطلبـون تلـك المعـاملات وأن يبلغـوا عنـهم الشـــرطة الماليــة في البوســنة والهرســك، وأن 
يبلغوا بصفة خاصة عن المعاملات المالية الحاضرة التي تتجاوز قيمتها ٠٠٠ ٣٠ مـن الماركـات 
القابلة للتحويل إضافة إلى المعاملات ذات الصلة التي تتجاوز قيمتها ٠٠٠ ٣٠ من الماركـات، 
بغض النظر عن المهلة الزمنية. ويتصل الشيء ذاته بجميع المعاملات الأخرى الـتي توفـرت فيـها 

لدى الجهة التي دلت عليها قناعة بوجود شبهة لعملية غسل الأموال. 
ولم يدرج المحامون ومكاتب المحاماة ولا كتاب العدل في صلب القانون النـافذ المتعلـق 
بمنع غسل الأموال بصفة أشخاص ملزمين بمنع غسل الأموال، علـى الرغـم مـن أن ذلـك يعتـبر 
مــن المعايــير الدوليــة. وبــالنظر للمبــادرة بــاقتراح تغيــير هــذا القــانون، ســيكون الأشــــخاص 

والأنشطة المشار إليهم أعلاه ملزمين باتخاذ تدابير لتحري غسل الأموال ومنعه. 
وبالإضافــة إلى ذلــك، وضعــت المــادة ٤٧ المعدلــة مــن قــانون المصــــارف التزامـــات 
وإجراءات فعالة، داخلية وخارجية، علـى عـاتق المصـارف بوصفـها مؤسسـات ملزمـة بتحـرى 
ـــاء علــى طلــب مــن الشــرطة الماليــة ووكالــة  غسـل الأمـوال ومنعـه بـأن تقـوم علـى الفـور، بن

المصارف الاتحادية بتجميد الحسابات المصرفية العائدة للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين. 
ولقد اتخذت اللجنة التوجيهيـة التابعـة لوكالـة المصـارف الاتحاديـة قـرارا إلزاميـا بشـأن 
المعايير الدنيا للأنشطة المصرفيـة في مجـال منـع غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب. وقـد وُضعـت 
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معايير دنيا بشـأن مـدى الأنشـطة المصرفيـة المتعلقـة بغسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، وشـكل 
تلك الأنشطة ومحتواها. 

وطبقا لأحكام قانون منع غسل الأموال (الجريدة الرسمية لجمهوريـة صربسـكا، العـدد 
٢٠٠١/٥٢) يعالج القطاع المعـني بمنـع غسـل الأمـوال والمشـتريات العامـة التـابع لـوزارة الماليـة 

مسائل المعاملات المالية المشتبه ا التي تقوم ا المؤسسات المالية. 
ـــادة ٥ مــن هــذا القــانون، تكــون الجــهات التاليــة ملزمــة بتنفيــذ التدابــير  وطبقـا للم

والأنشطة اللازمة لتحري غسل الأموال ومنعه: 
المصارف، ومصارف الادخار، والاتحادات التعاونية - اتحادات الادخار؛  -

صناديق ورابطات الاستثمار وغيرها من المؤسسات المالية؛  -
المنظمات المأذون لها بالتعامل مع مكاتب مراجعة الحسابات؛  -

مديريات الخصخصة؛  -
شركات التأمين؛  -

أسواق الأسهم وغيرها من المؤسسات المالية المأذون لها بالتعامل بالأوراق المالية؛  -
مكاتب صرف العملات الأجنبية؛  -

محلات الإقراض لقاء رهن؛  -
دور القمار، ونوادي ألعاب القمار، وتنظيم ألعاب الجوائز وما إلى ذلك.  -

 
سؤال 

تود لجنة مكافحة الإرهاب موافاا بمعلومات عن الآليات القانونيـة والإداريـة القائمـة  - ٥
ــوارد  الـتي تقـوم بتسـجيل أو فحـص (اقـتراح تفتيـش) أو تدقيـق حسـابات جمـع أو اسـتخدام الم
ـــا مــن المؤسســات الــتي  الماليـة مـن قبـل الهيئـات الخيريـة والمؤسسـات الدينيـة أو الثقافيـة وغيره

لا تستهدف الربح من أجل تلافي إساءة استخدام تلك الموارد في الأغراض الإرهابية. 
 

جواب 
شـاركت وزارة الماليـة والخزانـة في صياغـة القـانون المتعلـق بمنـع غســـل الأمــوال علــى 

صعيد الدولة بالنظر إلى أن هذه المسألة تدرس على صعيد الكيانين فقط. 
ــــع  وقـــد ســـن كيانـــا جمهوريـــة صربســـكا والبوســـنة والهرســـك قوانـــين بشـــأن من
غسل الأموال. وتقوم جمهوريـة صربسـكا بضبـط هـذه المسـألة عـن طريـق القطـاع المعـني بمنـع 
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غسل الأموال التابع لوزارة المالية، وتعـالج البوسـنة والهرسـك هـذه المسـألة عـن طريـق الشـرطة 
المالية. 

وينظــم قــانون الجمعيـــات والمؤسســـات في البوســـنة والهرســـك تأســـيس وتســـجيل 
المنظمات الداخلية والإشراف على عمل الجمعيات والمؤسسات وتوقفها عن العمل. 

وإضافة إلى هذا القانون تتولى القوانين الاتحاديـة المتعلقـة بالمعـاملات الماليـة في البوسـنة 
والهرسك في مجالات المحاسبة والتفتيش ومنع غسل الأمـوال والمصـارف والحكومـة والـوزارات 
والإدارة والشرطة المالية ووكالة المصـارف ومكتـب المرتبـات الداخليـة تنظيـم المسـائل المتصلـة 
بمراقبة ومراجعة العمليات والمعاملات التي تكون الجمعيات والمؤسسات المذكورة أعـلاه طرفـا 

فيها، فضلا عن التدابير التي يتعين اتخاذها في حال وجود مخالفات أو معاملات غير قانونية. 
وتجـري حاليـا في جمهوريـة صربسـكا أنشـــطة تتصــل بصياغــة وســن القــانون المتعلــق 
بالحريـات الدينيـة والوضـع القـانوني للكنـائس وغيرهـا مـــن التجمعــات الدينيــة. ونــاقش هــذه 
المسـألة أيضـا الـس المشـترك بـين الأديـان في البوسـنة والهرســـك. وحالمــا يقــدم هــذا الــس 
ـــة مــن القــانون المذكــور إلى ســلطات جمهوريــة  رأيـه ومقترحاتـه، سـيتم تقـديم الصيغـة النهائي

صربسكا. 
 

سؤال 
يتطلب التنفيذ الفعال للفقرة ٢ (أ) من القرار قيام البلدان الأعضاء بوضع حـد لعمليـة  - ٦
تجنيـد أعضـاء الجماعـات الإرهابيـة داخـل البلـد أو خارجـه فضـلا عـن منـع تزويـد الإرهـــابيين 

بالسلاح. وفي هذا السياق، تود لجنة مكافحة الإرهاب معرفة ما يلي: 
ما الأحكام السارية التي تنظم إنتاج الأسلحة والذخـائر والمتفجـرات وبيعـها وشـرائها  �

وحيازا وتخزينها واستيرادها وتصديرها؟ 
 

جواب 
بالنظر إلى أن البوسنة والهرسـك إحـدى البلـدان الأعضـاء في الأمـم المتحـدة وخاضعـة 
للقـانون الـدولي، فـهي ملزمـة بقبـول وتنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـن والاتفاقيـات الدوليـة وغـــير 
ذلك من الالتزامات المتعلقة باستيراد أو تصديـر أو نقـل الأسـلحة والمعـدات العسـكرية، ولقـد 
اعتمـدت الجمعيـة البرلمانيـة في البوسـنة والهرسـك، بنـاء علـى اقـتراح مـن مجلـس الـوزراء فيــها، 

القانون المتعلق بتصدير واستيراد الأسلحة والمعدات العسكرية. 
ــار  وبنـاء علـى أحكـام هـذا القـانون، تشـمل الأسـلحة والمعـدات العسـكرية وقطـع الغي
اللازمة لها جميع الأسلحة والمعدات العسكرية المحددة في القائمة المشتركة للمعـدات العسـكرية 
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ـــر  المشــمولة في مدونــة قواعــد الســلوك الصــادرة عــن الاتحــاد الأوروبي بشــأن معاملــة تصدي
الأسلحة. 

ويحـدد هـذا القـانون طـرق وشـروط اسـتيراد أو تصديـر أو عبـور الأســلحة والمعــدات 
العسكرية؛ ويحدد الأسلحة والمعدات العسكرية؛ ويعين السلطة المسؤولة عـن إصـدار تصـاريح 
اسـتيراد أو تصديـر أو عبـور المعـدات العسـكرية والتوسـط في نقلـها إلى الغـير فضـلا عــن نقــل 
الخدمات المتصلة بالأسلحة والمعدات العسكرية، والشـروط الـتي يمكـن بمقتضاهـا إصـدار تلـك 
التصـاريح؛ ويحـدد مضمـون تلـك التصـاريح؛ ويعـين بالاسـم السـلطات المسـؤولة عـــن إصــدار 
ـــع  الاتفاقـات والآراء المكتوبـة والالتزامـات الواقعـة علـى عـاتق السـلطات المختصـة والتعـاون م
المنظمـات الدوليـة؛ ويقـترح الشـروط المتعلقـة بالتعـاون في مجـال البحـــث، والتدريــب المتقــدم، 
والتبادل التقني بشأن الأسلحة والمعدات العسكرية؛ ويقرر اختصاص وزارة التجـارة الخارجيـة 
والعلاقات الاقتصادية واختصاص السلطات الجمركية في تنفيذ هذا القـانون ويحـدد العقوبـات 

التي يمكن فرضها في حالة انتهاك أحكام هذا القانون. 
ولأغراض تنفيذ القانون المتعلق بتصدير واستيراد الأسلحة والمعدات العسـكرية يجـري 

حاليا صياغة اللوائح المنبثقة عن ذلك القانون. 
ويتعين تسجيل أسماء جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتبـاريين المشـتغلين في اسـتيراد أو 
تصديـر أو عبـور الأســـلحة والمعــدات العســكرية أو التوســط في نقلــها إلى الغــير لــدى وزارة 
التجارة والعلاقات الاقتصادية. ويرد وصف لإجـراءات التسـجيل في التعليمـات الصـادرة عـن 

الوزارة ذا الشأن. 
وفيمــا يتعلــق بتصــاريح تصديــر أو اســتيراد أو عبــور أو التوســط في نقــل الأســـلحة 
والمعـدات العسـكرية إلى الغـير، يجـب أن تقـدم إلى هـذه الـــوزارة شــهادات المســتعمل النــهائي 
وشهادات الاستيراد الدولي. كمـا تنظـم هـذه التعليمـات التوسـط في نقـل الأسـلحة والمعـدات 
العسكرية إلى الغير. ويقصد بعبـارة التوسـط في نقـل الأسـلحة والمعـدات العسـكرية إلى الغـير: 
أي نشاط يقوم به شخص مقيم بصفة دائمة أو مؤقتـة داخـل حـدود البوسـنة والهرسـك ينظـم 
أو يتيح فيه إمكانية نقل الأسـلحة والمعـدات العسـكرية الموجـودة داخـل البوسـنة والهرسـك أو 

خارجها إلى بلد آخر. 
ومــن الضــروري الحصــول علــى تصريــح مــن وزارة التجــارة الخارجيــة والعلاقـــات 

الاقتصادية من أجل نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الغير. 
تصدر الوزارة تصاريح لجميع أنواع الاستيراد والتصدير المؤقت وإعادة التصدير وفقـا 

للتعليمات الصادرة عن الوزارة. 
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وسيتم تسجيل العقود المتعلقـة بالتعـاون في مجـال الإنتـاج، فضـلا عـن التعـاون المتعلـق 
بالبحوث والتدريب المتقدم والتبـادل التقـني فيمـا يخـص الأسـلحة والمعـدات العسـكرية، بغـض 

النظر عن فترة النفاذ، في وزارة التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية. 
ـــدات  وللحصـول علـى تصـاريح بخصـوص تصديـر أو اسـتيراد أو عبـور الأسـلحة والمع
العســكرية، أو التوســط في نقلــها إلى الغــير أو نقــل الخدمــات المتعلقــة بالأســلحة والمعـــدات 
العسـكرية إلى الغـير، يجـب الحصـول علـى موافقـة خطيـة مسـبقة مـن وزارة الخارجيــة، ووزارة 

الأمن في البوسنة والهرسك. 
وفي هــذا الصــدد، تــأخذ وزارة الخارجيــة في البوســنة والهرســك العوامــل التاليــــة في 

الاعتبار: 
تدابير الحظر والجزاءات المفروضة من قبل مجلس الأمن؛  �

ـــت ــا البوســنة والهرســك، والمصــالح السياســية الدوليــة  الالتزامـات الدوليـة الـتي قبل �
والمصالح التي تخص بصفة محددة البوسنة والهرسك، في ما يتعلــق بالشـركاء السياسـيين 

الدوليين الاستراتيجيين للبوسنة والهرسك؛ 
مدونة قواعد السلوك للاتحاد الأوروبي بشأن التعامل مع مسألة تصدير الأسلحة؛  �

مبدأ عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل؛  �
احترام حقوق الإنسان.  �

وتتأكد وزارة الأمن في البوسنة والهرسك بأن إصدار التصاريح لا يعرض الأمن العـام 
ـــر. ويجــوز للــوزارة، خدمــة لصــالح الأمــن العــام، أن تطلــب إلى  في البوسـنة والهرسـك للخط
السلطات الحكومية وسلطات الكيانين القيـام بمراجعـة خاصـة لعمليـة نقـل الأسـلحة والمعـدات 

العسكرية. 
وأنشأت وزارة الخارجية والعلاقـات الاقتصاديـة في البوسـنة والهرسـك قـاعدة بيانـات 
تتعلـق بالتصـاريح الصـادرة وفقـا للقـــانون، وتتيــح للجمعيــة البرلمانيــة في البوســنة والهرســك، 
ومجلـس الرئاسـة، الاطـلاع علـــى التقــارير المتعلقــة بالتصــاريح الــتي تم إصدارهــا، فضــلا عــن 

المواضيع الدولية الأخرى ذات العلاقة بالبوسنة والهرسك. 
وتشمل قاعدة البيانات ما يلي: 

لمحــة عــن تصــاريح التصديــر الصــادرة وفقــا للقــانون وقائمــة بالأســــلحة والمعـــدات  �
العسكرية وبلد المنشأ. 
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لمحة عن الصادرات من الأسلحة والمعدات العسكرية، تبـين أنـواع الأسـلحة والمعـدات  �
العسكرية، ووجهتها، والقيمة السنوية الإجمالية لجميع أنشطة الصادرات. 

المعلومات الأخرى المتعلقة باستيراد وتصدير الأسلحة والمعـدات العسـكرية الـتي يجـب  �
على البوسنة والهرسك تقديمها وفقا للقانون الدولي والتزاماا الدولية. 

وتجري حاليا عملية صياغة القانون المتعلق بإنتاج الأسلحة والمعدات العسـكرية الـذي 
سينظم إصدار التراخيص وعمليات التفتيش المتعلقة ذه المنتجات على مستوى الدولة. 

 
سؤال 

ـــانون  تـود لجنـة مكافحـة الإرهـاب الحصـول علـى مقتطفـات مـن أحكـام مشـروع الق - ٧
المتعلق بالهجرة واللجوء التي يمنـع بموجبـها توفـير مـلاذ آمـن لمـن يمولـون الأعمـال الإرهابيـة أو 

يديروا أو يدعموا أو يرتكبوا، بحسب ما هو متوخى في الفقرة ٢ (ج) من القرار. 
 

جواب 
يتضمن القانون المقترح بشأن حركة وإقامة الأجـانب واللجـوء أحكامـا يتـم بموجبـها 
رفض منح حق الإقامة في البوسنة والهرسك للأجانب الذيـن يرتكبـون أنشـطة مناهضـة للنظـم 
واللوائح الدستورية للبوسنة والهرسك، سواء أكانوا منظمين لها أو كـانوا أعضـاء في منظمـات 

تمارس هذه الأنشطة. 
ينص البند (ب) من الفقرة ١ من المادة ٢٧ أن التأشيرة الممنوحة لأجنبي يتـم إلغاؤهـا  �
إذا ما كان ذلك الأجنبي يشـكل خطـرا علـى المصـالح الوطنيـة للبوسـنة والهرسـك مـن 
ـــها ريــب الأســلحة الناريــة والمتفجــرات والمــواد المشــعة،  خـلال مزاولـة أنشـطة، من
أو المخدرات، أو النقل غير القـانوني للمـواد والمعـدات لأجـل إنتـاج الأسـلحة أو غـير 
ذلـك مـن وسـائل الدمـار الشـــامل، أو الاتجــار فيــها، أو إذا كــان الأجنــبي عضــوا في 

منظمة تمارس هذه الأنشطة. 
وتنص المادة ٤٦ من القانون المذكــور علـى إلغـاء الحـق في الإقامـة والتصريـح بالإقامـة  �
(الدائمـة أو المؤقتـة) بالنسـبة لأي أجنـبي يخـالف النظـــم واللوائــح الدســتورية للبوســنة 
والهرسـك، وكيانيـــها، ومقاطعــة بريكــو، أو يقــوم بأنشــطة يتســبب مــن خلالهــا في 
تقويـض النظـام الدسـتوري للبوسـنة والهرسـك، أو أمنـها، أو يكـون عضـوا في منظمــة 

تمارس هذه الأنشطة. 
تنـص المـادة ٥٦ مـن القـانون المذكـور علـى أنـــه يجــوز طــرد أي أجنــبي مــن البوســنة  �
والهرسك إذا صدر بحقه حكم قطعي بالإدانة بسبب ارتكابه أعمـالا إجراميـة تنطـوي 
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ـــة  في جملـة أمـور أخـرى، علـى أنشـطة إرهابيـة، أو أي شـكل آخـر مـن أشـكال الجريم
المنظمة. 

عـلاوة علـى ذلـك، تنـص المـادة ٥٨ مـن نفـس القـانون علـى أنـــه يجــوز لــس وزراء  �
ـــة أو الجهــة المختصــة في  البوسـنة والهرسـك، بنـاء علـى اقـتراح معلـل مـن وزارة الدول
وزارة الداخلية، بخصوص إجراءات تتعلـق بحـالات فرديـة، أن يصـدر بصفـة اسـتثنائية 
قرارا بطرد أجنبي من البوسنة والهرسك، إذا رأى أن ذلـك ضـروري، لخدمـة مصلحـة 
النظام العام، أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، بما يتفق مع أحكام الفقرة ٢ من المـادة 
ـــة لحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات  ١ مـن الـبروتوكول رقـم ٧ للاتفاقيـة الأوروبي

الأساسية. 
 

سؤال 
تنـص الفقـرة ٢ (د) مـــن القــرار علــى أن تمنــع البلــدان الأعضــاء اســتخدام أراضيــها  - ٨
للإعداد للقيام بأنشطة إرهابية ضد بلــدان أخـرى، أو ضـد مواطنيـها، أو تمويـل تلـك الأنشـطة 
أو دعمها. وتود لجنة مكافحة الإرهاب الحصـول علـى مقتطفـات مـن نـص الأنظمـة الـتي يتـم 
بموجبها تجريم هذه الأنشطة، وفي حالة عدم وجود مثل هذه الأنظمـة، مـا الأنشـطة الـتي سـيتم 
القيـام ـا لهـذا الغـرض. وتنـص الفقـرة ٢ (هــ) علـى الالـتزام بمقاضـــاة ومعاقبــة مرتكــبي هــذه 
الأعمـال، فضـلا عـن الالـتزام بـأن تعكـس العقوبـــات الــتي تنــص عليــها الأحكــام الــواردة في 
القوانين الجنائية جسامة هذه الأفعـال علـى النحـو الواجـب. ويطـرح هنـا نفـس السـؤال: بأيـة 

طريقة تعتزم البوسنة والهرسك تنفيذ الأحكام التي تنص عليها هذه الفقرة من القرار؟ 
 

جواب 
تم أخذ الفقرة ٢ في الاعتبار عند إعداد القانون الجنائي (الجديـد) للبوسـنة والهرسـك. 
وتم وضع القانون الجنائي للبوسنة والهرسـك تحـت إشـراف كـامل مـن مكتـب الممثـل السـامي 
وخبراء بارزين عديدين في هذا اـال، سـواء أكـانوا مـن الخـبراء المحليـين أو الدوليـين. وبـدأت 
محكمة البوسنة والهرسك عملها مؤخرا، وستتضح آثار الحلول القانونية الجديـدة في المسـتقبل. 
ـــة تخضــع للعقوبــات  وقبـل سـن القـانون الجنـائي للبوسـنة والهرسـك، كـانت الأنشـطة الإرهابي
المنصوص عليها في قوانين الكيانين. وبطبيعة الحال، حدد هذا القانون بشكل مفصـل الأعمـال 
الإجرامية، بالإضافة إلى الجزاءات التي تفرض علـى مرتكـبي هـذه الأعمـال، كمـا نـص، للمـرة 
الأولى في تـاريخ نظامنـا القضـائي، علـى منـــح بعــض المزايــا للأشــخاص الذيــن يشــاركون في 
ارتكاب أعمال إجرامية، لكنهم يساهمون في اكتشاف الأعمال الإجرامية ومرتكبيها. ونعتقـد 
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أن هذه الحلول الجديدة ستكون لها نتائج ملموسة في منع دعـم الأنشـطة الإرهابيـة في البوسـنة 
والهرسك، وفي بلدان أخرى أيضا. 

 
سؤال 

هل يمكن تطبيق الأحكام الحالية للتشريعات الجنائية في البوسنة والهرسك في الحـالات  - ٩
التالية: 

قيـام شـخص مـن مواطـني البوسـنة والهرسـك، أو يقيـم فيـها خـــلال فــترات منتظمــة،  �
بارتكاب عمل إرهابي خارج أراضي البوسنة والهرسك، بصرف النظـر عمـا إذا كـان 

هذا الشخص يقيم أو لا يقيم حاليا في أراضي البوسنة والهرسك؟ 
قيـام مواطـن أجنـبي يقيـم حاليـا في أراضـي البوسـنة والهرسـك بارتكـاب عمـل إرهـابي  �

خارج أراضي البوسنة والهرسك؟ 
 

جواب 
وفقــا لمــا تنــص عليــه المــادة ١١ مــن القــانون الجنــائي للبوســنة والهرســــك، تنطبـــق 
ـــالا إجراميــة في أراضــي  التشـريعات الجنائيـة للبوسـنة والهرسـك علـى جميـع مـن يرتكبـون أعم
البوسنة والهرسك، أو على متن السفن أو الطائرات التابعة لها (مـن المواطنـين والأجـانب علـى 
حد سواء). وطبقا للمادة ١٢ من نفس القانون، ينطبق التشـريع الجنـائي حـتى علـى الأجـانب 
الذيـن يرتكبـون أعمـالا إجراميـة خـارج أراضـــي البوســنة والهرســك، إذا مــا كــانت البوســنة 
والهرسـك، ملزمـة، وفقـا لقواعـد القـانون الـدولي، بمعاقبـة هـذه الأعمـــال، أو إذا كــان العمــل 

الإجرامي المرتكب يخضع لعقوبة مدا ٥ سنوات في السجن، أو لعقوبة أشد. 
 

سؤال 
تـود لجنـة مكافحـة الإرهـاب معرفـة التدابـير القانونيـة وغيرهـا مـن التدابـير الـتي تمكّـــن  - ١٠
السلطات الحكومية من تقديم المسـاعدة في التحقيـق والمحاكمـات الـتي تقـوم ـا سـلطات دول 

أخرى، كما هو منصوص عليه في الفقرة ٢ (و). 
 

جواب 
ينـص الفصـــل الثلاثــون مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة، وقوانــين الكيــانين المتعلقــة 
بـالإجراءات الجنائيـة، علـى تقـديم المسـاعدة القانونيـة لسـلطات البلـدان الأخـرى. وفضـلا عــن 
ذلك، فــإن البوسـنة والهرسـك قـد آل إليـها تطبيـق جميـع الاتفاقـات الدوليـة في مجـال المسـاعدة 

القانونية التي كانت يوغوسلافيا السابقة طرفا فيها. 
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سؤال 
يرجى بيان التدابير الحالية التي تتخذ في مجـال التعـاون وتبـادل المعلومـات بـين البوسـنة  - ١١

والهرسك والبلدان الأخرى بشأن المسائل المتعلقة بالإرهاب. 
 

جواب 
يتم بصفة نشطة إشراك المنظمة الدولية للشرطة الجنائيـة (الانـتربول)، بصفتـها منظمـة 
الشـرطة الجنائيـة الدوليـة الأكـبر حجمـا والأكـثر كفــاءة، في مجــال مكافحــة الإرهــاب. وإثــر 
الهجمـات الإرهابيـة في أمريكـــا، الــتي وقعــت في أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١، اتخــذ الأمــين العــام 

(للانتربول) عدة إجراءات فعالة دف إلى المساعدة في منع وقوع أعمال إرهابية. 
ـــن الأمــين العــام (للانــتربول)، في جملــة أمــور أخــرى، وضــع  تم بنـاء علـى مبـادرة م
ما يطلق عليه قائمة المراجعة الخاصة بالإرهاب، ويتاح الاطلاع عليـها لجميـع الـدول الأعضـاء 
(المكتب المركزي الوطـني وغـيره مـن المسـتعملين المرخـص لهـم) علـى الموقـع المحمـي للانـتربول 
على شبكة الإنترنت العالمية. وتفيد هذه القائمـة في أغـراض إتاحـة أحـدث المعلومـات للبلـدان 
الأعضاء بشأن جوازات السفر المسروقة والمنشورات الدولية بشـأن الأشـخاص المطلوبـين الـتي 
يتـم إرســـالها بالنســبة لبعــض الأشــخاص (المنشــورات الحمــراء، أو الزرقــاء، أو الخضــراء، أو 
المتداخلة) بسبب ارتكاب أعمال أو أنشطة إرهابية. ويستخدم مكتبنا المعلومـات المسـتقاة مـن 
قـاعدة البيانـــات المذكــورة لتغطيــة احتياجــات الشــرطة المحليــة. ومــن مزايــا قــاعدة البيانــات 
المذكـورة مقارنـة بقواعـد البيانـات الأخـرى (للانـتربول) إمكانيـة التدقيـق بشـكل أســـهل دون 
الحاجة إلى التحديد الدقيق للأسباب التي تدعو إلى الحصول على هذه المعلومـات (وهـو شـرط 

إلزامي عند استشارة قواعد البيانات الأخرى للانتربول). 
وفضلا عن ذلك، قام الأمين العام (للانتربول) في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ بإنشـاء فريـق 
متعدد التخصصات معني بمكافحة الإرهاب، يخضع مباشرة لإشراف المديـر التنفيـذي، ويتـولى 
ـــة متعــددة التخصصــات لغــرض تقــديم المســاعدة إلى الــدول الأعضــاء  إنشـاء وتطويـر منهجي

فيما تجريه من تحقيقات متعلقة بالإرهاب. 
ـــابعين لهــا، تتمكــن بفضــل جــهودهم مــن  وعينـت البلـدان الأعضـاء ضبـاط اتصـال ت
ـــا  التعـاون مـع الفريـق المتعـدد التخصصـات المعـني بمكافحـة الإرهـاب. وقـد عيـن مكتبنـا موظف

للاتصال في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢. 
وقـد أنشـئ الفريـق المتعـدد التخصصـات المعـــني بمكافحــة الإرهــاب لغــرض مســاعدة 
البلدان الأعضاء في تحديد أعضاء الجماعات الإجرامية الضالعة في الأنشـطة الإرهابيـة الدوليـة، 
وقد يكون للفريق دور محفّز في جمع المعلومات بشـأن هـذه الجماعـات والأشـخاص الرئيسـيين 
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الضالعين في أنشطة الجريمة الدولية المنظمة (الأسلحة، والاتجار الدولي في المخـدرات، والجرائـم 
الاقتصاديـة، والسـرقة، واسـتخدام الجـــوازات المزيفــة)، الذيــن يدعمــون الإرهــاب ويســهلون 
ارتكابه. ويعد الفريق المتعدد التخصصات المعني بمكافحة الإرهاب تقارير تحليليـة عـن المسـائل 
المشـار إليـها تسـتند إلى البيانـات والمعلومـات الموجـودة بحـوزة الفريـق أو يجمعـها مـــن مصــادر 
أخـرى. وقـد اسـتخدمت في بعـض تلـك التقـارير التحليليـة البيانـات والمعلومـــات الــتي قدمــها 
مكتبنا إلى الأمين العام (للانـتربول). وقدمنـا أيضـا معلومـات بنـاء علـى طلـب وزارة الداخليـة 

الاتحادية، ووزارة الداخلية لجمهورية صربسكا، وشرطة مقاطعة بريكو. 
 

سؤال 
هل يخضع تسليم ارمين للنظم التي تضعـها التشـريعات المحليـة، أم أنـه يتـم بنـاء علـى  - ١٢
اتفاقات ثنائية؟ وهـل يشـكل تـذرع مرتكـبي الأعمـال الإرهابيـة بدوافـع سياسـية سـببا لرفـض 

التسليم؟ 
 

جواب 
ينـص الفصـل الواحـد والثلاثـون مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة في البوسـنة والهرسـك 
على أحكام تسليم ارمين. وهذه الأحكام تتسم بطبيعـة ثانويـة، ولا تطبـق إلا في حالـة عـدم 
وجـود أحكـام أخـرى تنظمـها اتفاقيـة دوليـة. وقـد تبنـت البوسـنة والهرسـك جميــع الاتفاقــات 

الدولية التي كانت يوغوسلافيا السابقة طرفا فيها في مجال تسليم ارمين. 
 

سؤال 
تنـص الفقـرة ٣ (د) علـى ضـرورة أن تقـوم البلـدان الأعضـــاء في أقــرب وقــت ممكــن  - ١٣
ـــة بالإرهــاب. مــا الخطــوات الــتي تعــتزم  بـالتصديق علـى جميـع الاتفاقيـات ذات الصلـة المتعلق

البوسنة والهرسك اتخاذها عما قريب لتصبح طرفا في الاتفاقيات التي لم توقع عليها بعد؟ 
 

جواب 
ـــرام وتنفيــذ الاتفاقــات الدوليــة (الجريــدة الرسميــة  يحـدد القـانون المتعلـق بـإجراءات إب
للبوسنة والهرسك، العدد ٢٠٠٠/٢٩) الإجراءات الخاصة بتوقيع الاتفاقات الدوليـة. وسـتقوم 
وزارة العـدل في البوســـنة والهرســك، باعتبارهــا الــوزارة المســؤولة، بالشــروع في الإجــراءات 
اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة بالإرهـاب الـتي لم تصبـح البوسـنة والهرسـك 

بعد طرفا فيها. 
 


